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لخم : 
كان للوقف دوراً بارزاً في النهضة العلمية والاجتماعية في البلاد 
الإسلامية» ولم يبق مجال من مجالات الحياة إلا وقد دخل الوقف إليها. ولا 
يزال الوقف في نماء مضطرد في وقتنا الحاضر. والواقع أن النظار يواجهون 
العديد من المشاكل العملية فى إدارة الأموال الموقوفة وخاصة إذا تطلب 
الأمر استئذان القضاء بما له من ولابة عامة على الأموال الموقوفة. بيد أن 
القضاء في الوقت الراهن أصبح بطيئاً ومكلفاً لأسباب كثيرة» ولذا قد يكون 
من مصلحة الوقف أن يتم حسم المنازعات التي يكون طرفاً فيها بطريق 
الصلح أو التوفيق أو التحكيم خاصة إذا كان موضوع هذه المنازعات لا 
تمس أصل الوقف ووجوده وإنما تتعلق بإدارته أو صيانتهء إن هذه الرغية 
قد تصطدم بنص المادة (*550) من القانون المدني والتي تشترط ألا يمس 
موضوع الصلح إحدى المسائل المتعلقة بالنظام العام وموضوع هذا 
البحث هو الإجابة على هذا التساؤل. 


مقدمة: 

حظى الوقف ياهتمام فقهاء الأمة الإسلامية منذ وقت طويلء وألفت فيه 
كثير من الكتب المتخصصة لما له من شأن كبير فى حياة الأمة الإسلامية ولما 
(#) أجيز البحث بتاريخ 5/55/١٠5م.‏ 


مجلة الحقوق 1ْ 0 احانت 


يثيره من إشكالات فقهية. وإذا كان لنا السبق في دراسة سابقة في استجلاء 
الحماية التي أضفاها القانون المدني عل" الروك بحقاطا علي رسكو وتيك 
وزيادة عطائه(", فإنني في هذه الدراسة سوف أتطرق إلى مسألة قانونية 
وفقهية دقيقة جداً وذات أهمية عملية وليست فرضاً مدرسياً. وهي تتعلق بمدى 
جواز التصالح في عقود الوقفء وأعني بذلك دراسة العواكق القانونية أو 
الكترفية :الذى نع :داظن:الؤقف :من ليرا اعد الصاح بمتاسية تيارنه عن الوقف: 
لعل ا العوائق أمام الدراسة والتحليل؟ وهل يجوز التصالح في جميع 
التصرفات القانونية التي يكون الوقف طرفاً فيها أى يختلف الأمر من تصرف 
إلى آخر؟ ١‏ 

والذي دعاني إلى إجراء هذه الدراسة هو النماء المطرد لأموال الوقف 
ورياذة الشطة تازه افلم فود لوقف نكرن عفان يق كبرليق :عله وقوايع 
ريعه على المستحقين وإنما تنوعت وتعددت صور الأموال الموقوفة إلى أسهم 
شركات» وحصص شائعة في أموال عقارية أى منقولة» أو أسهم في صناديق 
استثمان مالية»ومواءات لكتزا ع :قوق تأليف: وخيرها كير ١‏ 

لا رين أن ذلك ؛مدعاة لحدوت كين من الأشكالات ‏ القاتودية؛ وإذا كان 
التعباء< هي اللحصين , الحصدية . لحيانة "انوالاة الوقت ميق القبديه والضها م أن 
التعدي عليها باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات كافة» فإن إخضاع 
ميم ' المتازعات لعن يكن الوفف؟ طرف فيها إلى القضاء قد يكون سبباً في 
ضياع بعض الحقوق أو تفويت بعض الفرص؛ فلا يقبل مثلاً أن يمنع الناظر من 
إيرام عقد صلح يتعلق بحقوق إيجار عقار موقوف أى تسوية حقوق عامل أو 
مقاول إذا توافرت الضمانات التي تكفل للوقف حقوقه. 

كما تنبع أهمية هذا البحث أيضاً من بيان مدى جواز اللجوء إلى التحكيم 
بأآنواعه المختلفة ياعتياره أحد طرق فض المنازعات يحسيان أنه لا يجوز اللجوء 


)١(‏ د. أتور أحمد الفزيعء» الحماية المدنية للوقف - دراسة في القانون الكويتي» مجلة 
الحقوقء يونيو ,١55/‏ ص .١717-17/‏ 


١‏ مجلة الحقوق 


إليه في المسائل التي لا يجوز الصلح فيهال"2. ومما لا ريب فيه أن التحكيم 
يعتبر وسيلة فعالة لفض المنازعات من حيث سرعة البت في القضايا أو حفظ 
سريتهاء وهى ما يتطلبه الوقف في بعض الأحيان خاصة في وقت ازدادت فيه 
الإجراءات القضائية تعقيداً انك بيه عدد القضاياء فرب ضح أى تحكيم يوفر 
وقتا مع تحقيق العدالة أكثر نفعا للوقف من قضاء يستغرق سنوات عديدة يحرم 
فل الوقف نتافم كشرة: فعلى تيل المكاق إذا كان فزاع بين حهة (الوقف:واحد 
المقاولين بمناسبة تشييد مجمع تجاريء فقد يستغرق هذا النزاع سنوات عديدة 
لو كره كلد 'النضناة؟ تمريكاقة" الخد واد خرن لك ذخ لحوة إل الكيوة 
وكزوفاه رفن ينوت على الوكفت جد فيان هذا المتحي التخاري في بعين لوثم 
اللجوء إلى التحكيم فإن ذلك سيكون سبباً في استعجال البت في النزاع توفيراً 
لوقت :واتضود. والفال: 

وإذ أثبت الواقع العملي أهمية الصلح في كثير من المسائل المالية» فإنه 
يثار التساؤل التالي: هل هناك عوائق قانونية أى شرعية تمنع إبرامه إذا كان أحد 
أطراقة سني أو وكها. 

نبادر بالإجابة عن هذا التساؤل بالقول: إن هناك ثلاثة عوائق قانونية 
تتمحور حول ثلاثة أسئلة: - أولها: هل يعتبر الوقف ملكاً عاماً للدولة» ومن ثم 
فإنه لا يجوز التصالح عليهء باعتبار أن الأموال العامة للدولة من المسائل التي 
تمس أو تدخل في النظام العام؟ وثانيها: هل يجوز للناظر التصالح في أموال 
الوقف أو بعبارة أخرى هل يملك سلطة أو أهلية التصالح وفقاً للقواعد التي 
تحكم الولاية غلى أموال الوقف؟ وثالثها: ما مدى تعارض ذلك: مع نص المادتين 
3 778 من قانون الأحوال الشخصية رقم :»85/5١‏ حيث تقضي المادة 
7 بما يلي: "على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها وذلك إذا لم 


(9) تنص المادة 5/1177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يأتي: "ولا يجوز 
التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلحء ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية 
التصرف فى الحق محل النزاع". 


مجلة الحقوق 


يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام" كما تقضي 
المادة 7 من القانون ذاته بالتالي: "المراد بالنظام العام في المادة السابقة 
أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال التالية: أ- الزواج بالمحرمات حرمة مؤيدة 
أى مؤقتة, ب - إثبات الطلاق البائن» ج - فسخ الزواجء د - الأوقاف والوصاياء 
ه- دعاوى النسبء و - الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين 
والمفقودين» ويكون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق". فهل 
سيكون التدخل الوجوبي للنيابة العامة في دعاوى الأوقاف مانعاً من إبرام عقد 
الصلح الذي يكون أحد أطرافه وقفاً؟ 

والحقيقة هي أن الأسئلة الثلاثة تقتضي العرض والدراسة على ضوء 
المادتين 2557 555 من القانون المدني بحسبان أنهما تقرران أركان عقد 
الصلحء فالمادة 557 تنص على ما يأتي: " يشترط فيمن يعقد صلحاء أن يكون 
أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح", أما المادة 5 5ه 
فتنص على ما يلي: "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام» ولكنه 
يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها". 

وبإيجاز شديد يقوم عقد الصلح على ركنين أساسيين؛ الأول هى عدم تعلق 
موضوع الصلح بالنظام العام» والثاني أهلية التصالح بالإضافة إلى الآركان 
العامة للعقود0). 

مما سبق يتضح أن خطة البحث هي: 
١‏ - الفصل الأول: الوقف وأموال الدولة العامة. 
؟ - الفصل الثانى: عقود الوقف ونطاق المادتين 1 ”, /", من قانون الأحوال 


٠‏ - الفصل الثالث: سلطة الناظر في التصالح بشأن عقود الوقف. 


(5) د. عبد الرزاق أحمد السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدنيء دار إحياء التراث 
العربي» الجزء الخامسء المجلد الثانيء رقم 55؟, ص577. 


الفصل الأول 
الوقف وأموال الدولة العامة 

مما هو معلوم بالضرورة أن أموال الدولة العامة لا يجوز التصالح عليها 
يحسيان أأخ الغانه مزع القانوق الزن تمكم القصرفك فيها أ اتصدز عليها: 
للدولة وتخصص للنفع العام بالفعل أى بمقتضى القانون وفقاً لما تقضي به 
المادة 77 من القانون المدنى7). 

وهنا قادن إلى الذهن سوالآنالأول::هل تين الوقف مالا مغلوكا للدئلة 
(المبحث الأول)؟ والثاني: هل يعتبر الوقف مخصصاً للنفع العام بفرض أنه مال 
مملوك للدولة (المبحث الثاني)؟ 


المبحث الأول 
مدى اعتبار الوقف مالاً مملوكاً للدولة 
أولاً: من المؤكد فى فقه الشريعة الإسلامية أن المال الموقوف يخرج من 
ذمة الوافف! وسكت ذلك بلزوم الوقف. وقد خرج عن هذا الرأي الإمام أبو 
حنيفة - رضي الله عنه -. فهو يقول ببقاء المال الموقوف فى ذمة صاحبه مع 
كس “العين ويكون كتدفا الال القرفؤت #العازي ١!‏ ', الذانتكوة عند ابن «ختيفة 
للزاقك بمج العال الفوكوف إن زهت أ .شيك إن التصترف :فيه إطاوف ا > 


41 <ل للمدل قم النحقنة لعافتو التطللم” القائرقن «للقنوان لدان اق الكورة سيل 
الشقوق» اأسنة الذاينة عشرةة العين الخالك سير 515 كر هر 0# وما يدها حك 
أكنين- شيقاء الملأن الذولة العاف ولاك الدولة الخاضة: حاط بواهمية التفرقة بينهما 
مجلة إذانة القدوس والفونية الشكة الننائعة العمل السايع 2157377 طن وما يعوا 

41 او كس الاق شعيا نإو باعي النكون لكام الرضية والميرات والوقب وكترة 
القلاع: الليفة الأرلي ,4628 اجن 285 وما يقدها. 

153 "أنه عاسيو د المكدان املد : التكرف دل" تصلق العراك افون وروت ةنون فار و 


مجلة الحقوق 0 ْ نَق 


واستدل الإمام أبو حنيفة على رأيه بحديث المصطفى - صلى الله عليه 
ومظم > الذي اخرحة: الدارقطتي: أنه خيكها الك سورة الشيام قال "لا حمق هه 
فراففن: الله حملي * وكنلك: الحديف الذى رزوأة آنن :أن .شيية افن امصيدفه معن 
تريح كانه "عاد عممة « هيل اللغلية. وشلد ب بس الهف 1ل وكدلك لجا 
ثيت أن سيدنا عمر ين الخطاب - رضى الله عنه - قال: لولا أنى ذكرت صدقتى 
لرستؤل :الله فيط دلله طلفة "وسبلم > رقا "الثوكا افوداعن سيط عمل دن 
الخطاب رضي الله عنه. 


كما استدل الإمام آبى حنيفة أيضاً على رأيه بالمعقول من حيث إن لزوم 
الوقف وخروجه من ملك صاحبه غير جائز؛ لآنه سيكون كالسائبة» كما أن 
للواقف حق الولاية على المال الموقوف وتعيين الناظر عليه فكان شبيهاً 
بالعارية» وكذلك كون الوقف مستمر الأجر لصاحبه فهو دليل على بقائه في ملك 
ماك اله فقوو الى دك 1 : ٠‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن صاحبي أبي حنيفة يفتيان على خلاف ذلك ويقولان 
لوي أرقف وا مسنم عزون على :هكم ملك الله تماق قار 

ويقترب فقهاء المذهب المالكي من رأي أبي حنيفة» فهم يقولون: إن الوقف 
يظل ملكاً للواقف ولا يخرج من ملك صاحبهء ودليلهم في ذلك قول النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: "حبس الأصلء وسبل الثمر" 7" '2, إلا أنهم يختلفون 
مع رأي أبي حنيفة في أنهم يذهبون إلى عدم جواز التصرف بالمال المحبوس 
وتكون المتفعة .ملكا لاما للموقوف 202 


(1) مشار إليها في: د. محمد سعيد رمضان البوطي» محاضرات في الفقه المقارن» دار 
الفكر المغاضرء ييزؤك» الطبحة 'الخائنة 15 صن بالا. 

1 “الترهيتاتي: الهداية شرع يداية: المنتدى: المطليغة" الخرريةم 18007 له نجام الخالت كن 11 

٠ 4‏ متستطفن تحمد الؤرقاء تحكام الؤتف: ذان غمان: عمان #514 ا,ص 1 

.٠١8 السئن الكبرى للبيهقي» بيروت» 77:1١؛ سنن الإمام الشافعي؛ بيروت:‎ )١-5 

“أل :اكنال ين الودلءه رع اقم قدي مطينة مصيلتن الطب 095 ا لماع 1 1 
حاحسة النسوض علم الشرم الكبيره طكة دان للفكر يدون كازيم» الود الرائة عتنه! 
مواقت الجلئل الخرع متسر كليل التحطان/طفة :دان الفكن "املد السانش شن 1 


0 
ل 


مجلة الحقوق 


أما جمهور الفقهاء فيقولون بلزوم الوقف وخروجه من ملك صاحيه. 
واستدلوا على ذلك بالحديث الوارد فى الصحيحين أن سيدنا عمر بن الخطاب 
أسابة ها يش ناد" الى متعامره تجاه فقا يا سول الله اذى انيت 
ركنا حكن ثر ااعني جنا د فط ردق تفن قش مكف فقان إن شتت يرنه أختانها 
وتصرفت بهاء وفي رواية» انفرد بها البخاري أن رسول الله - صلى الله عليه 
وشلم ح قال لة؛ تصدق باضلةه لااضاع ولا دوهت ولا ووزت: ولكق يثفق اتمووا" 2 


كما استدل الجمهور على رأيهم بما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" 
والمراد بالصدقة الجارية لا يتصور إلا أن يكون الوقفء وهو ما يقتضي عدم 
حوان التضرف فية حتن: يكوق لاحن ساريا خرن منول 00 


ويتضح جلياً صحة .ما ذهب إليه الجمهور لصريع الروايات. التي استندوا 


دار الفكرء بدون تاريخ؛ الجزء الثالث» ص4 ١5‏ ونص الحديث كاملاً كما يلى:- "حدثنا 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر تصدق يمال له على عهد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وكان يقال له ثمغ وكان نخلاء فقال عمر: يا رسول الله إني 
استفدت مالا هو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به؛ فقال النبى - صلى الله عليه 
وسلم: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمرهء فتصدق به عمر, 
ولا جناح على من وليه أن يآكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به". 
المعرفة» بدون تاريخ الجزء الخامس» ص”؟١:‏ ونص الحديث كاملاً:- "حدثنا يحيى بن أيوب 
وقتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن 
أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". 


مجلة الحقوق 


التصرف كبقية التصرفات مثل الهبة والبيع والإجارة. فالراجح هو لزوم الوقف 


فإذًا اسلمنا :بهذا فول محدن تلك "فق ايلولة "ملكي" الأموال "الموقوفة :إلى 
الدولة؟ أم تصبح أموالاً لا مالك لها؟ والصحيح هى عدم جواز صيرورة هذه 
الأموال "سائبة" لقوله تعالى: «إمًا جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ مير ولا سَإِبَةَم0"", فلا 
خصو :]8 كوو مده الأفوال يكيو مالك كنلا يصون أن تكن .ملكا للدولة: 
وإنما: المنميه هى اكقيانها الشتخضيوة المستز يه يكيف فيكم هدم الأقؤال ملكا 
لشخص معنوي وعنصراً من عناصر ذمته المالية. وهى ما يؤكده كل من فقهاء 
القانون2''”7» والشريعة الإسلامية(”'", ولا نريد الخوض في مسألة تمتع الوقف 
بالشخضية الاعتبارية ‏ وفقاً. لأحكام. 'القانون المدتى؛ . فنحيل: فى -شأنها إلى 
الفرلفات المتخسسسة مها لخووه ع دو ال للا 5 


ثانياً: تنص المادة السادسة من الأمر السامى بأحكام شريعة خاصة 
بالاو كاف الصادرة في :8 'ابرون لفك على «نان يل د “الأرفاف الكيوية 3 
الأرقاك الف للكيزات نوها كسيب إذا ألم يمترط: الواقفت النظارة علدها لتقم 
أو جهة معينة تكون النظارة عليها لدائرة الأوقاف العامة. وإن اشترط الواقف 
النظارة لأحد تشترك الدائرة فى النظارة منضمة إلى الناظر المعين من الواقف 
إاكاتك: الفصلكة تقفس. ينك ". 


.1١ / المائدة‎ )1١( 
ر4 و هين لعن سجازى الستكل الدرلسة الفلوم القائز يه الحو 'مظيوسات: سابلة‎ 
الكويث: ©4317 كقرة 5117 موة؟#ندن. إززاهيم التستوفى انق اليل تكلرية- الحؤ:‎ 

17 رقم 5١17‏ 844. : 
دمعي شوم الامتكمية الأعنبانة :في الشريفة الإلسلائية جل انتوق والشريقة 
السنة الثانية» العدد الأول: :١41/8‏ ص48 .١‏ د. مصطفى الزرقاء الفقه الإسلامى فى 
كويه الهديده الجدّء الكالته أض 51 000 

553 دحالتين الفريع» الحاية المندية الوتقم مزانتة :في القائون: الكزيكي: متجلة العقري بت 
موقن 30 5ة أض 0ل ونا بعدها 


هذا 'التضى: يتزى «مثوائهة" 1ق للنولة "ان اللحراة الإدانع النكتم > حق 
النظارة على الأوقاف الخيرية إما منفردة إذا لم يعين الواقف ناظراً أى نظارة 
مشتركة عع الاو العمدح قو قبل الواققيه قوق تدوين حق “النطاز 5 كلدولة على 
الأوقاف في جميع الأحوال يعني أن تكون أموال هذه الأوقاف ملكاً للدولة؟. 


إن الإجابة عن هذا السؤال تستلزم الإجابة عن سؤال سابقء» وهو ما 
طبيعة: الذظا 183 وها الكتسننا مناه الذاطار؟ 


والفشيفة” إن :الطنازة: علن: اموا :الو قت :هي كو مك انوا الوق كوم 
تقاظ (والذافان : .رهانة : الزكلت. وخسيانتة .و إدازقها والستشاوة توق فيد ؟ قله عن 
الموقوف عليهم وفقاً لشروط الواقف7""), ويقول القاضي بدر الدين ابن جماعة: 
"ومن مفوضة [ائ_ولاية الوق إلى الكضاة حفد الإطلانء 'قان تخ الإماح يها 
من يصلح لهاء وفوضها إليهء صح ذلكء ولزمه القيام بأمورها والنظر في 
مصالهياه ولة :قزق فى ذلك نيد الأر قات" الخاضة ‏ والعامة» لا3 الناضة كوول 
إلى العامة» فإن كان أهل الأوقاف الخاصة قائمين بمصالحها وشروطها أقرهم 
عأدواتر | انار عو جد نز حسها الى كن كقون دالت أن مضع اليه ند بتر لدع 
لذلكء ويمنعهم ضياعها "/7'). 


يده من أموال الوقف فيده يد أمان وليست يد ضمان”7' '2. ويذهب الأحناف إلى 
أن :التاظن ها هى إلا ناب عن الفقراء والمسكحقين عتد. محمد؛ لأنه يقام. للنظر 
على مصالحهمء وهو نائب عمن أقامه عند يوسف7 ). 


0ن نزيه حمادء نظيرة الولقية في الشتريحة الإستلامة ران للقلم! ممق 12 14141 
رقم 06 ص © 6. 

3 “تدوس لامكا فى قنيين آمل الإسلاة اقطو اش 1278 من . 

(15) محمد أبُوازهزة مخاضترات: في الوقف:دار_الفكر العربو: الطبعة الثائية»: +181 رقم 
7" ص 295 . 

10 نقح لل عرزت وتم شاع ره امات مال 


مجلة الحقوق 


خلاصة القول هي أن المركز القانوني للناظر في مواجهة الآموال الموقوفة 
أنه ناتب سواء أكان شخصا طبيعياً أم معنوياً كالدولة ولا فرق في ذلك. ولا 
يتصور أن يكون النائتب مالكا للأموال التي يتولى حفظها وصيانتها. 


ونضيف إلى ما سبق أن القانون الكويتي بسط ولاية الدولة على كثير من 
الأجوال انخاس .ولا “ينتطع تكد إن يقول: إن "هذه الامو إل امكف امول 
مملوكة للدولة» ونضرب مثلاً على ذلك الولاية التى فرضها القانون رقم 71 
لسنة ١5487”‏ فى شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر على اأموال : القصسن 
عيذ تفعلي المارة الثانية منه بما يلي "تتولى هذه الهيكة: 


أ - الوصاية على القصر من الكويتيين الذين لا ولي ولا وصي لهم وعلى الحمل 
المستكن الذي لا وصي له. 
ب - القوامة على ناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين من الكويتيين 
الذين لم تعين المحكمة قيماً لإدارة أموالهم. 
ج - الإشراف على تصرفات الأوصياء والقامة الآخرين إذا عهدت إليها المحكمة 
بذلك. 
“كت نإقاوة امال الأكلات الخو يوصى :دنا على عذها :الخ كمي علنها" 
نتضون إلا أن تكون كثلك: والغرين أننا تحد “تطايقا فى: فلسفة” الؤلاية غلى ‏ أموال 
الوقف مع فلسفة الولاية على أموال القاصرين أو أموال الوصايا من حيث إنه إذا 
تم تعيين وصي أو ناظر فإن الدولة في جميع الأحوال تكون ناظرا مشتركاء وهي 
ضمانة مؤكدة لصيانة هذه الأموال والحفاظ عليهاء إذ كثيراً ما تكون هذه الآموال 
على الرغم من وجود وصي أ ناظر عليها عرضة للعبث أو الضياع. 
ثالثاً: وقد يقول قائل: إن الأموال الموقوفة تخضع للقانون رقم ١‏ لسنة 
55ل كدان حفانة "الأموال؟ العامة متحسدان ]8 المنادة الكايفة مذ تقو" يشمن 
بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكاً أو خاضعاً بقانون 


ا مجلة الحقوق 


لإدارة إحدى الجهات الإدارية أياً كان موقع تلك الأموال داخل البلاد أو 
خاريكيا: 

ويتضح- من هذا النض أن. المشرع تؤسع فى .مد صقة المال العام ليس 
نفل لاكتران المملوكة "للدولة نت إكنا ليصا لاذنوان ١‏ الحاغلعة” لرقاكي وسيظركها 
حكن القانوق. وق .هده الإموال الأوقاف: .فقا القانوة: الوقف» مق هذا المفطلق 
نتساءل هل يمكن اعتبار أموال الوقف أموالاً عامة أو على الأقل مملوكة للدولة؟ 

والحقلكة أن مصعي! تكف أنوال. لوقف غلي: قبا لتوال 02 اتسينا 
على نص المادة الثانية من القانون رقم ١‏ لسنة ١157‏ بشأن حماية الأموال 
ألعامة؛ يسبب أن القانون ,الجناكق له: زاتية خاصة: وكثيراً منا لا تنظيق مفاهيم 
القاكون: المدش (والقؤافين الأترى مع مفاهيم القانون الجنائى بحسبان أن 
العررعة :الجاع حصي (كيانا. الترنة: فى ممقووم 'معيق اسكحاء الشرورات 
حماية المجتمع والأموال والأشخاصء وهذه الموجبات لا تكون متوافرة في 
التشتريغات: الالخرى 7 "ا 

ونؤكد هذه الذاتية بأمثلة أخرى في القانون الجنائي؛ حيث تقضي المادة 
4 من قانون الجزاء بتجريم تزوير أوراق البنوك واعتبارها كأنها تزوير في 
محرر رسمي تصل عقويته إلى السجن لسبع سنوات في حين أن أوراق البنوك 
ليست محررات رسمية وإنما هي محررات عرفيةء وكان الواجب أن تخضع 
للمادة 554 من قائون الجوّاء المتعلقة بتزوير المتحررات العرفية؛ ولكن تظراً 
لأهمية أوراق البنوك ولما تبعثه في النفوس من ثقة واطمئنان كان لزاماً معاملتها 
منفافلة الأزراق الدسسية: إلا إن هذا الت نيفين الطردمة العرفية لأزراق التذرك 
من :حيك قرة إقناتها فن' اليتائل النافية والتهارية1. 


(1؟) د. حمد زيدان نايف العنزيء الحماية الجنائية للمرافق والأموال العامة: دراسة مقارنة, 
رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة, 52 ص١‏ 0 ؟. 
(؟؟) د. عبد المهين بكر سالم. الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي» القسم الخاص؛ 


مجلة الحقوق ْ ْ 


وفى السياق ذاته تقرر المادة 57 من القانون رقم 5١‏ لسنة ١572١‏ أنه 

يكون موظفاً عاما كل ممن يأتي:" 

1 - الموظفون. 

ب - أعضاء مجالس النياية العامة. 

د - كل شخص مكلف يخدمة عامة. 

ه - أعضاء مجالس إدارة ومديروقو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات 
والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة 
تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت." 
ومما لا شك فيه أن الكثير من هذه الطوائف المذكورة لا تنطيق عليها 

صفة الموظف العام وفقاً لقانون الخدمة المدنية أو القانون الإداريء فعلى سبيل 

المثال لا يمكن اعتبار المحكمين والمصفين والحراس القضائيين موظفين 
عموميين؛ ذلك أن الموظف العام كل من يساهم في تنفيذ مهام مرفق عام بعد 
تعيين من قبل سلطة عامة' '., ولكن المشرع الجنائي رأى خطورة المسؤوليات 


الملقاة على عاتق أصحاب هذه المهن والوظائف فتوسع في مفهوم الموظف 
العام حماية للغير!؛"). 


خلاصة القول: إنه لا يمكن التعويل على خضوع أموال الوقف للحماية 
الجنائية المقررة في القانون رقم ١‏ لسنة ١994”‏ بشأن حماية الأموال العامة 
لإضفاء صفة المال العام على أموال الوقف. 


(؟؟) د. عادل الطبطبائي» قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديدء جامعة الكويتء» ١547‏ 
عن 1 3ن متفك النقاطه فد اح القارسية لقا الإداري الكويتي» ج١ء‏ جامعة 
الكويت: :١551/‏ ص17/8. ١‏ 

(4؟) د. عبد المهيمن بكر سالم؛ مرجع سايقء رقم 2,١‏ ص5؟ وما بعدها. 


 ةتقالا‎ 


رابعاً: قد يتوهم البعض بأن الأموال الموقوفة يمكن اعتبارها أموالاً عامة 
مق- خلال إضقاء -بعض: التشتريعاك العربية:' الحمائة المقررة: للمال 'العام :على 
أموال الوقفء؛ ومن ذلك التشريع المصري؛ حيث خضعت أموال الوقف الخيري 
للنظام القانوني لأملاك الدولة الخاصة بمقتضى التعديل الصادر بالقانون رقم 
6 السيفة 15105 متعديل لصن" المانة” 4100 نين" القانوة: المت 97 ل نبوعلن 
الفنؤال ذاه اذهب المشرع السوري إلى عاملة اموال الوقف: المقارية والبتقولة 
معاملة أموال الدولة وعدم جواز الحجز عليها وفقاً للمرسوم الاشتراكي رقم ” 
الفسادو يتاوخ 55 151/97١‏ الي قشي الماذة الأول منة على أن "تعتين 
العقارات الوقفية" أي المدارة من قبل الدوائر الوقفية» التي تدخل وإيراداتها في 
موازنتها "وأموالها المنقولة في حكم أموال الدولة فلا يمكن حجزها بوجه ما". 

كنا فحت التشبرع: اللبدى إلى الاتهاه ذاته'تكيق قون ف الغاذة الأول من 
قاقو هآ كس رع 108 الس 159 يجي حوان التصرف باموال الوقفة 

وإذا ما أمعنا النظر في الاتجاهات التشريعية التي اعتمدها المشرعون 
العرب في كل من مصر وسوريا وليبيا نجد أن الغرض منها تأكيد الحمي 
الموقيةوالحتافة لاموال الؤعك من خلول (إقنقاء الجمانة ذاتها المفررة عسويميا 
لأموال الدؤلة مننواء العامة" أ الخاضة, «وهذا' يحطف عثيرا عه مسالة” كيت 
أمؤال: :الؤقت ]13 كانت مملوكة 'للدولة اأم.غون سملوكة: لهاء وقد كينا ذلك :عند 
كلامنا عن التشريع الكويتي الخاص بالحماية الجنائية لأموال الوقف من خلال 
قافون: حماية المال: العاج: 

أما ما ذهب إليه اليعض من إضفاء صفة المال. العام على آموال الوقف 
بمجرد أن المشرع أخضعها للحماية ذاتهال' "© فهو قول يجانب الحقيقة 
والمنطق للأسباب التي بيناها سابقاً. 


(15) أسامة عثمان» أحكام التصرف في أملاك الدولة العامة والخاصة في ضوء القضاء 
والفقه» منشأة المعارف. :,١941/‏ ص؛ .٠١‏ 

(3؟) د. جمعة محمود الزريقيء الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية - دراسة 
مقارنة بين الشريعة والقانون» منشورات كلية الدعوة الإسلامية, ليبياء طرايلس 
5١‏ ص غ11. 


مجلة الحقوق 1 ْ 1ْ 0 5 


المبحث الثاني 
مدى اعتبار الوقف مالاً مخصصاً للنفع العام 


كما استلفنا سابقاً بان المان لا يصبح غاما إل بتؤافن. شرطين؛ الأؤل؛.ملكية 
الدولة لهذا المال والثاني: تخصيص هذا المال للنفع العام وفقاً للمادة "٠‏ من 
القانون المدني. 


وإذ افترضنا أن الأموال الموقوفة. ليست ملكاً للدولة فى جميع الأحوال 
وأنها تنتقل من ملكية الواقف إلى ذمة شخص معنوي هو الوقف فإن عدم توافر 
هذا الشرط وحده يكفى لانتفاء صفة المال العام في الأموال الموقوفة وقد قررت 
محكمة التمييز الكويتية أن الشارع الذي يقتطع من عقار خاص خدمة لأصحاب 
العقار أى شاغليه لا يمكن مع مرور الزمن أن يتحول إلى مال عام وإن كان 
يحقق بالفعل منفعة عامة؛ إذ إن ملكية هذا الشارع ما زالت مقررة لأضحاب 
العقار ("") 

ال 


ولكننا فضلنا الخوض في مسألة مدى تخصيص الوقف للنفع العام تأكيدا 
على انتفاء صفة المال العام عن الأموال الموقوفة. 

والتخصسيعطن. المنفعة” الفانة “يكون: كتائرا عق “السلطة" العامة" .ف “الدولة 
بموجب قانون أو بالفعل(7", ومما هو معلوم بالضرورة في أن الدولة لا 
تملك تخصيص الأوقاف لمنفعة عامة؛ إن إن الناظر والواقف هما اللذان 
يحددان كيفية استعمال الأموال الموقوفة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية, 


(10؟) طعن رقم 85/٠١5‏ تجاري جلسة 487/7/5: مجموعة القواعد القانونية التى قررتها 
ميحكنة" التية رحدو 1417 ابرقم #نكن 49 هيك تقول المحكبة:' من :النقزى أن 
الأرض المملوكة للأفراد لا تتحول لتصبح طريقاً عاماً إلا بعد نقل ملكيتها للدولة أولةً 
ثم تخصيصها بعد ذلك للمنفعة العامة لتكون طريقاً ". 

(4؟) د. محمد المقاطعء النظام القانوني للأموال العامة مجلة الحقوق؛ سبتمير ١995‏ 
ص١7‏ 7. 


والأضل: هو احتزام:..شتروظ: الؤاقفت«شكن: إن "الفقهاء :قصيوا' على أ :شوط 
الواقف كشرط الشارء("). 


وقاند. علق :تلك كنا أنه السسحقين: لوقف هن مكودون بتاع 'الناقف 
وذريته إذا كان الوقف ذرياً أو أهلياً, فلا يتصور في مثل هذه الأحوال أن يكون 
الوقف مالا عاماً. وتجدر الإشارة إلى أن الوقف الذري مازال معمولاً به في 
الكويت وفقاً لأحكام الأمر الأميري السامي الصادر في عام ١ .١55١‏ 


وفي المقابل يتصور أن يكون الوقف مخصصاً للنفع العام في بعض 
الأحوال حينما يقترب من فكرة المرفق العام في القانون الإداري» فعلى سبيل 
القكإن الوققه الكخطظي: لإنناء مسحل يردق الى تخويل المتوك الل زفق 
عام إلآ آنه يجن التمييز بين الوقف: والمستجد فى .هذه الحالة؛ ]3 الوقف شخضص 
معنوي عقن سطلواة اللدؤلة ركنا “المجسن حال حسم للنفع العام» فإذا كانت 
الكلمة الأخيرة للسلطة العامة في شأن هذا المسجد لناظر الوقف فإنه لا يمكن 
تكييف المسجد في هذه الحالة على أنه مرفق عام وإلا سنضطر إلى اعتبار 
المستشفيات الخاصة والمدارس الخاصة كلتيهما مرافق عمومية وهو ما لم يقبل 
به أحد. 

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن أرض الجبانة (المقبرة) لا تعتبر 
ملكاً عاماً ما دامت الدولة لم تقم بإدارتها أو الإنفاق عليها "جرى قضاء هذه 
السحكية كلع أن الأموان 'الكن -تصدو- مق الأعوال العامة" تعره لخصييصها 
بالفعل لمذفعة عامة هى الأموال التى تكون مملوكة أصلاً للدولة أى لالأشخاص 
الافخبارية العامة وخلك .عملاً بالمادة. 9"من القانؤن المدني القكيم والمادة 417 من 
القامزخ "الراك : التحالى تون ثودك تكدنن: الأمؤان الأخرى ١‏ المملوكة للافوان. أن 
الأوقاك برضف 'الأيوال العامة يمره تخصيصتيا ,الفعل: للمحففة الحانة إلا 'إذا 
كان ”قن اكتقاك : إلى “ملكية «الذولة ماخدئ طرق 'كسيت :الملكرة المتضوخن عليها 


(54) ل. عيسىن زكى» موجر أحكام الوقف» مجلة أوقاف. العدد التجريبى» نوفمير 0 


.١ ص7‎ 


مجلة الحقوق 000 


فى القانون المدنى ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة أى كانت من المحال 
المخصتصنة التسانة أى الإحسان بشروط قيام الحكومة بإدارتها أو بصرف ما 
يلزم بصيانتهاء لما كان ذلك وكانت الدولة لم تتخذ ما يلزم بصيانتهاء ولم تتخذ 
بصدد الأرض محل الدعوى إجراءات نزع الملكية» كما لم تكشف مدونات الحكم 
عن أنها قد تولت إدارة الجبانة التي كانت مقامة فوقها أو الإنفاق عليهاء فإن هذه 
الأرض يزول تخصيصها للمنفعة العامة بانتفاء استعمالها بالفعل مقبرة لدفن 
موتى طائفة الأقباط الأرثونكس ونقل الرفات منها واندثار معالمها وآثارها تعود 
إلى عداد الأملاك الخاصة وإلى ملكية وقف الكنيسة الذي كانت تتبع أصلاًء متى 
كان الثابت أن ملكيتها لم تكن قد انتقلت إلى ملكية الدولة الخاصة ويكون الحكم 
المطكوة فيه إذ خالف هذا النظر قن لخطا فى تطييق القانوخ يما" يوجن تقهنه 
لهذا السييه تون حاحة احعك الشني: الآخن الحو 01 


كما ذهبت إحدى دوائر التحكيم القضائي في الكويت بتاريخ /7/١4‏ 
١‏ إلى: "وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص الهيئة بنظر النزاع على سند 
مما قالته المحتكم ضدها من أن العقد موضوع النزاع هى عقد إداريء فلما كان 
المقرن قادونا أنه 9 يكف الاعقكان 'العقد إذانا أن تكون” آحذ طرفنه» شخضا 
مك هاما واف كمي أذ يتكاتن :هذا تكد بوصفة لظ ماف وان تفيل 
العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمهء وأن يتسم بالطابع المميز 
للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط 
استثنائية بالنسبة لروابط القانون الخاص. ولما كان الثابت بالأوراق من تقرير 
الخبرة المودع في طلب التحكيم أن مبنى مجمع الأوقاف مشتغل كمبنى 
استثماري وتجاري ولم يثبت للهيئة خلاف ذلك ولم تدع المحتكم ضدها أنها 
تستغل المبنى المذكور كمرفق عام تقدم من خلاله خدمة عامة للجمهور وتشبع 


2( نقض 6 , الطعن ١١”‏ لسنة ل!ا5 قء المدونة الذهبية للقواعد القانونية 


الحقوق 


حاجاتهم, ومتى تخلف أهم شرط من الشروط التي تميز العقد الإداري من غيره 

5 حب ا ب الا ل ا ا وو ا 
يكون عقداً إدارياً بمفهوم القانون للعقود الإدارية التي تختص بها الدائرة الإدارية 
وحدها دون غيرها وإنما عقد من عقود القانون الخاص تختص هيكة التحكيم 
بنظر المنازعة المتعلقة به ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع"(). 


أل الساكن: الدولة عق الأمرال الموكوقة :وما دهت اليه الحكمان: الابقا هو هك 
قيل التزيد المحمود, ولكنه قد يوقع البعض ف ى لبس إذا تيين أن الوقف هو 
مسجد للعبادة أو مدرسة أو مستشفى» فهذه بطبيعتها مرافق تقدم خدمة عامة, 
فهل تعتير هذه الأموال أموالاً عامة؟. 


والحقيفة أن متقنا اللتدن تخد :من الخ عقا إذز كافت. الأمؤال. الموقوفة 
تقدم خدمة عامة دون الخوض بشكل مفصل في طبيعة التصرف القانونى 
المذسي المويهد أن المسنة أن 'الممجتفيقن ال العؤرسة كتير من بكرت التصترفت 
هبة وليس وقفاً وذلك أن طبيعة الوقف تستلزم أن تكون الأعيان الموقوفة لها 
ثمرة تنفق على المصارف التي حددها الواقفء فإذا تبين أن هذه الأعيان 
المتبرع بها ليست لها ثمرة فيصعب القول بأنها وقف وإنما هبة وصدقة جارية 
تنتقل بموجب ذلك ملكية الأعيان من الواهب إلى الدولة التي تقوم بعد ذلك 
درطا السك نا المقيوة أن امسج قن "أن المدوسة علنها مقن التي رن 
مرفق عامء أما قبل ذلك فإنه من الصعوية بمكان القول بأن الأوقاف أموال عامة 
د لخدمة عامة وهذا ما أوقع بعض الباحثين في خلط بد بين الوقف 
والهبة!" "). ولا أهمية بعد ذلك إذا كانت هذه الأعيان تدار من قيل الدولة ين 
قبل المتبرعين مادام التصرف القانوني المنشئ لها هو هبة (صدقة جارية) 


(١؟)‏ هيثة التحكيم القضائي الثانية في طلب التحكيم رقم 19/١5‏ (حكم غير منشور) 
ملحق رقم .)١(‏ 
(؟؟) د. محمد عبد الحميد أبى زيدء حماية المال العام؛ دار النهضة العربية 2١941‏ ص" وما بعدها. 


مجلة الحقوق 


وليس وقفاًء وما نذهب إليه يخالف ما ذهب إليه بعض الفقه(""). ولكن من 
المتصور أن يكون المسجد أو المدرسة أو المقبرة أو المستشفى من الجهات 
الموقوفة عليها؛ بمعنى أن يكون الوقف أعياناً أخرى لها ثمرة تنفق على هذه 
المرافق. 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفقه يميز بين الوقف الأهلي والوقف 
الخيوى:«القول: إن الأول مقضيوق حل ذرية الرافقك ومق خم 84 لذأ عدم خدلة 
عامة للجمهور ومن هنا فهو لا يمكن أن يكون مرفقاً عاماًء في حين أن الثاني 
يقدم خدمة عامة للجمهور وهم الفقراء أو طلية العلم أى المرضى أو لواقم 
وعلية .يتطبون: أن تكورن الأمؤال الموقوفة توالا عامة7 '. والحقيقة أن.:هذا القول 
لذابرتكة على الساس مقظقى تلت ؛فالاتوال الموقوقة + سما أكان المسكمكون 
هم ذرية الواقف كما هو الشأن في الوقف الأهلي أم لطائفة غير محددة كما هى 
الشان. في الوق الخجري تدر جميعها :من ملكية الواقف" إلى ملكية شخضص 
معنوي ليس هو الواقف وليس أيضاً الدولة ومن ثم فإنه لا يجوز القول بأن 
الأوقاق 'الكيرية 'تتمول إلى مرافق "غامة:.والاهم من ذلك هق أن معبار المتفعة 
العامة لا يتوافر في جميع أحوال.الأوقاف. الخيرية التي عادة ما يكون أصلها 
عقاراً أو ودائع تحبس ويوزع ثمرهاء فتكييف أموال الوقف يجب أن يستند إلى 


الأضتل والنس الى الماستف يدون م" الثمرة: 


قله ل. محمد على عرقةء» شرح القانون المدنى الجديد» الجزء الأول» , ص ١16‏ وما 
يعدها. 


)5 لكام جمعة محمودل الزريقي» مرجع سايق» ص١‏ 8//. 


الفصل الثانى 
عقود الوقف ونطاق المادتن /#10”, /8م 
من قانون الأحوال الشخصية 

إذا كنا قد حسمنا بشكل قاطع ملكية الأموال الموقوفة» وبينا أنها ليست 
أموالاً عامة وليست أموالاً خاضة للدؤلة وإثما'هى أموال خاضة مملوكة لشخض 
معنوي هو الوقف ذاتهء فإنه بالمقابل تثار مشكلة أخرى متعلقة بالمادتين 2,577 
8” من قانون الأحوال الشخصية. 

فالمادة 551 تنص على أن:- "على النيابية العامة أن ترفع الدعاوى أو 
تتدخل فيها إذا لم يتقدم ذوو الشأن» وذلك في كل أمر يمس النظام العام", أما 
المادة 754 فتقضي بأن: "المراد بالنظام العام في المادة السابقة - أحكام 
الشريعة الإسلامية فى الأحوال الآتية- 
ب - إثبات الطلاق البائن. 
ج - فسخ الزواج. 
د - الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية ناقصيها والغائبين والمفقودين. 

ويكون للنياية في هذه الآأحوال ما للخصوم من حقوق". 

ولمعا كان ,:صريح "الفانة .من :-قانوق: الأحوال: الشتخصية: قه “اعثين 
مسائل الأوقاف والوصايا الخيرية من المسائل التي تمس النظام العام» فإنه لا 
مناص من حظر التصالح في شأنها عملا بحكم المادة 55:4 من القانون المدني؛ 
التصالح فى الحقوق المالية المترتبة عليها. 

بيد أن قراءتنا الأولى لنص المادة 57748 من قانون الأحوال الشخصية لا 
تكفى لإطلاق حكم عام في مسألة التصالح في عقود الوقف؛ ذلك أن النص 


مجلة الحقوق ار 


المذكور لم يحدد بشكل واضح نطاق تطبيق المادة 5548/دء ومن ثم لم يحدد 
المسائل التي يجب أن تتدخل بها النيابة العامة. 

والملاحظ أيضاً أن المشرع حدد الحالات التى تمس النظام العام في 
مسائل الزواج؛ إذ حصرها في مسكة الزواج بالمحرمات وإثبات الطلاق البائن 
وفسخ عقد الزواجء وكذا بالنسبة لآثار الزواج؛ إذ حددها بدعاوى النسب 
وتصحيح الأسماءء ويفهم من ذلك أن تدخل النيابة العامة غير واجب في غيرها 
من المسائل كالتفقة والحضانة وغيرها. , 


وف 'المقليل اطلق "المشوع- فن. تصن الماده 94د مستائل "الأرقاك 
والوصايا الخيرية بدون تحديد نطاقها الموضوعيء وهو ما يعيب النص ولا 
يتصور عقلاً أن يكون قصد المشرع تقرير أن جميع مسائل الأوقاف والوصايا 
الخيرية من النظام العام بما يستلزم تدخل النيابة في جميعها دون تمييزء 
فالواقع العملي يخالف ذلك. 1 

وفحغو أن تندن القادة 7ق كن اتظات - له يكور اقوس فى 
تقميره: 41 الاصل هو بدرية" لتاقي عا 01 متاك الزقف السيلت حميعها 
على درجة واحدة هن الأهمنة: فعكنيا رتل الات العاف دوق ادك تلد: كنا 
هى الشأن بالنسبة للولاية على المال الموقوف وتحديد المستحقين واستبدال 
وقفء في حين أن بعضها لا يتعلق بالنظام العام؛ كما هو الحال بالنسبة لعقد 
تكحين عقان. وفوف ال منجائف + أو :بالخننةة لقوق 'الكاشيق في إذازة الما 
الموقوف. 1 

ومن هذا المنطلق اتجه القضاءان الكويتي والمصري - على ما سنرى - 
إلى التمييز بين طائفتين من التصرفات: الأولى تلك التي تمس أصل الوقف» ومن 
ثم فإنها تتعلق بالنظام العام ويتطلب بشأنها تدخل النيابة العامة» والثانية تلك 
التي لا تمس أصل الوقف ومن ثم لا تتعلق بالنظام العام ولا يتطلب بشأنها تبعا 
لذلك: تسخل_الثيابة الغامة. 


عوغلى هذا الانماتن ستو مم هذا التسل الوه سيفيد : 


١‏ - دخول التصرفات التي تمس أصل الوقف في نطاق المادتين /711, 174؟ من 
؟ - خروج التصرفات التى لا تمس أصل الوقف عن تطاق المادتين /71؟, 7/4 


الممحث الأول 

دخول التصرفات التى تمس أصل الوقف في نطاق 

المادثين ,"*١/‏ 7"” من قانون الأحوال الشخصية 

أول ما يتبادر إلى الذهن فى هذا الصدد هو تحديد المقصود بأصل الوقف»2 
فالإجاية عن هذا السؤال تسهل علينا معرفة المسائل المتعلقة بالنظام العام وما 
يترتب على ذلك من نتائج. 
"لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة في خصوص الطلب الثاني (صحة ونفاذ 
الوقف) من دعاوى الأوقاف الخيرية والنزاع فيها متعلق بأصل الوقف ونشأته 
ونطاقه وصحته ونفاذه» فإنها بذلك تكون من الدعاوى التى ينص القانون على 
وجوب تدخل النيابة فيها ..."7 ". 

وعليه فإن المنازعات المتعلقة فى أصل الوقف سواء أكانت فى صحة 
الوقف أم نفاذه أم تعيين المستحقين آم استبداله أم الاستدانة عليه أم تعيين 
الناظر أم محاسبتهء فكل النزاعات المتعلقة بهذه المسائل تتعلق بالنظام العام 
ومن ثم فإنه لا يجوز التصالح بشأنها. 

فلا يجوز مثلاً التصالح بين الناظر والمستحقين إذا نشأ نزاع فيما بينهم 
حول تحديد المستحقين أى تقرير حقوقهمء كما لا يجوز التصالح بين ورثة 


(5؟) جلسة .١583/5/١5‏ طعن 81/١7‏ أحوال؛ مجلة القضاء والقانون» سبتمير 2١1559‏ 


.0١ ١ص‎ 


الواقف والمستحقين في شأن إنشاء الوقف واستمراره» ولا يجوز التصالح بين 
الناظرة "المعيرة «من الواققب ووزازة الأوقاف تيافقازها تاظرا معاما فلئ: كس 
الأوقاف في المسائل الخاصة بمسؤولية الناظر. 

وبالاطلاع على هذه المسائل ودراستها دراسة جيدة نجد أنها جميعاً من 
اختصاص القضاء الشرعي أو دوائر الأحوال الشخصية: لذا يمكننا أن نقول: إن 
مسائل الوقف التي يختص القضاء الشرعي أو دوائر الأحوال الشخصية بشأنها 
تمس أصل الوقف من حيث وجوده والولاية عليه وتحديد المستحقين. وعلى 
خلاف ذلك, كل ما لا يدخل في اختصاص القضاء الشرعي أو دوائر الأحوال 
القتخصيية الا عضي اسل الوق وين نقد لا حتقق بلتعاء ”العام رسكن التكماله 
بشأنه. 


المبحث الثانى 
خروج التصرفات التي لا تمس أصل الوقف عن نطاق 

المادتين ضفر كرض من قانون الأحوال الشخصبية 
والوفاء بالالتزامات المقررة عليه فإنها لا تعتبر من أصل الوقفء ومن ثم فإنها 
- وأدلتها على ذلك كثيرةء منها: 

أولة: أن القضاءين الكويتي والمصري قد استقرا في مبادتهما على التمييز 
ينن :هين التوغنخ من 'التصرفات: فاعتيزا التصرفات التى تتصل-ياصيل الوق 
من النظام العام» ومن ثم فإن تدخل النيابة العامة وجوبي في شأنها في حين أن 
التصرفات التى لا تتصل بأصل الوقف لا تعتبر من النظام العام. 

وإذا كنا قد أشرنا قبل قليل إلى حكم محكمة التمييز الكويتية فى الطعن 
رقم ايفن فإن القضاء المصري مطرد على تأكيد هذا الميداء ونذكر على 
سبيل المثال الأحكام الآتية: 


3 "لما كان مقاط رجؤي تيكل الكناية العامة عند :حفان' المسافل المتعلةة ,لوقف 
- وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة ١1655‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو 
توافر أحد أركانه التي لا يتحقق إلا بها: شخص المستحق به أى تفسير 
تدووغلة أن اللولاثة عليه وكا القذاع موضدوع ‏ الذعوف كماو سجلكية نحي 
لوقك للعقان المينع :ولا يتعلق: تصينالة من المساكل المتار البياء إن :قيخل 
النيابة العامة في هذا النزاع لا يكون واجباً ويكون النعي بهذا السبب على 


فين لعي ار 


؟ - “لثن كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة ١1505‏ ببعض 
الأجراداك. فى قضانا الأعوال الشحضي ,الوق على اله "يكؤة لخدا 
العامة أن تتدخل فى قضَايا الآحؤال الشخصية” التى 'تختص .يها المحاكم 
القرافة وعليها زه ككل ني كل قمنة العرى تعن بالأخوال الشخضة 
أو بالوقف وإلا كان الحكم باطلاً ......." مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة أنه يكفين على النيانة العامة ان تتشخل فى الدعوض مقن كان التذاع 
فيها حول أصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه : شخص المستحق به أو 
تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كان الاختصاص بنظره للمحاكم الشرعية 
وأصبح للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 147 لسنة ١155‏ وأن يترتب 
على عدم تدخلها بطلان الحكم الصادر في الدعوى. إلا أنه لما كان الواقع فى 
اللعوى. أن الطاعنين يما ليما من ولانة خلى تعهات الوقف الشيرع اناما 
للحكم بتثبيث ملكيتهما لعقازي النزاع باغتيازهما تابعين لوقف عن الوارك 
محمد الزيني الخيري وأن منازعة المطعون عليه انصبت على ملكيته لهذين 
ا )| 
مسائله التي كان الاختصاص بنظر ها منعقداً للمحاكم الشرعية قبل إلغائها؛ 


(53) نقض مدنى ا مياد - الطعن رقم 55> لسنة 50١‏ ق المدونة الذهبية 
للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية؛. 4/" الطبعة الأولى» 21555 


مجلة الحقوق ْ 1 1 0 


فخ فشكل النياية الجامافي البغوى كين فين الام ويكتهي) النصن على 
الحكم المطعون فيه بالبطلان وصدوره دون حصول هذا التدخل على غير 
ا 0 

سس . 


الما كاخ 'المقزى :فى أقضاء هذه المحكمة أن #دكل: الناية العامة وحؤيا فئ 
المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أم خيرياً ظيقاً للمادة الأولى من القانون 
رقم 774 لسنة ١155‏ مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو 
الاستحقاقية أى بسائر مسائله مما كان الاختصاص بنظرها للمحاكم 
الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 517 لسنة 140 وكان الثابت بالأوراق 
أن منازعة المطعون عليها الثانية تقوم على تبعية أعيان النزاع وهى مسكة لا 
تتطلق امل لوعت ولا بساك منتاتلة المشار إلنهاء فإن:عبخل النياية العالة 
في الدعوى لا يكون وجوبياً ويكون النعي على الحكم بالبطلان لعدم حصول 
هذا التمخن كات دو 3 


من جماع ما سبق الإشارة إليه :من 'تحكام 'قضباكية يُستتتج أن تدخل' النياية 


الوجوبى خاص فقط بالمسائل المتعلقة بإنشاء الوقف والاستحقاق فيه والولاية 
عليه 
نطاق 
والعمل والمنازعات المدنية والتجارية؛ الأمر الذي يعنى عدم تعلق هذه المنازعات 
بالنظام العام. 


والسناكن: التخاشيعة' العقباء الشرع هما يفدن: كروخ- التساكل الأخرى مق 
المانقية ‏ /ا 77510 مق أقاكىة الأحوال” الشخصفة مكل متافات الأنحان 


وهذا ما يعمل به في واقع المحاكم اليوم؛ إذ المنازعات التي يكون الوقف 


طرفاً فيها - فى غير المسائل المتعلقة بإنشائه والاستحقاق فيه والولاية عليه - 

(1؟) نقض 1187/7/17 - الطعن 555 لسنة 55 قء المدونة الذهبية للقواعد القانونية 

(4؟) نقض ١1487/37/98‏ - الطعن ١594٠‏ لسنة 44 ق» المجموعة الذهبية للقواعد 
54 

مجلة الحقوق 


لا تقطن تسخل: :النياية ' العافة] فالفحاكم: تنطن” سكويا مكات يل الآف:«القخنانا 
الإيحازية والعمالية والمدنية: التى. يكؤن الوق :طرف فيهًا لم يقل لحد نضروزة 
كل التيانة العامة , 

بل إن محكمة النقض المصرية ذهبت إلى أبعد من ذلك حين تقريرها أن 
تبعل الخياية:الغائة:اغين مطلوي كين نظن دزا ع يتلق جملكية #وقف معين لاغيان 
معينة2» وهذا فهم دقيق لماهية الوقف؛ إن يجب التمييز بين الوقف باعتباره 
شخصضا معنويا وبيخ هنا ملك هذا الوعفم اعنان» #المعشافل” المتعلقة بالوققف 
باعتباره شخصاً معنوياً يتطلب تدخل النيابة العامة أما المنازعات التي تقوم بين 
الوقف والغير حول ملكية عقار معين أو عين معينة فلا تتعلق بأصل الوقف. 

قأنناة أق ١التقسوى‏ "النقنق تفن العاوة 8 م فانوخ الأحوال: التتحصسة 
يؤدي إلى النتيجة ذاتهاء ذلك أن مطلع نصها يقضي بأن: "المراد بالنظام العام 
في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية .......". 


إن القراءة المتأنية لهذا النص تؤدي إلى أن تدخل النيابة العامة الوجوبي 

يستلزم توافر شرطين: 

١‏ - أن تكون المسألة من المسائل التي يطبق في شأنها أحكام الشريعة 
الإسلامية وهذا الشرظ :لأ ينظيق تندتسية الوقف إل بالتسية اللمستاكل القن 
أسازف إلنها" الأتعام, الفضاف «السافة ومن منحسيونة «وإتساء لوقف 
والولاية عليه والاستحقاق لأ رسيكل أكرئ إن المسائل التي لا يطبق في 
شأنها أحكام الشريعة الإسلامية كما هو الشأن في تشريعات العمل والإيجار 
وغيرها فتخرج من إطار المادة 848؟5؟. 

؟ "جح والشوظ الفاض أن كرون السسالة هخ التسناكل (المذكووة بخصيريا فى العادة 
وفنا يكن ضير هذا 'التدى تفمتيرا شهفا مخسناة انف قفن 
استثنائي» وكما هى معلوم أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في 
سور وإغااكانت الفقرة 3عف النارة 100 تطنت على "العافت 
والوصايا الخيرية " دون تحديد للمسائل التي تخضع لنص المادة 714 فإنه 


مجلة الحقوق 0 ش ْ 1 


لا يجوز القول: إن جميع المسائل التي يكون الوقف طرفاً فيها تعتبر من 
النلام: العام وإنما يسنن :هذا التص: غلى «المساكل: الف تتعلق لكام 
الشرعية ذات الصلة بإنشاء الوقف والولاية عليه والمسائل الأخرى التى 
منظمها' قانون_ الوق .وهو الأمن 'السادي بتطييق لكام قرطي بخاص 
بالأوقاف دون غيرها من المسائل التي تخضع لتشريعات أخرى كالقانون 
الحمني اق :فاتون "التشميل «العقاردي: اوافاتون: الشيل :از #افوخ :الشامننات 
الاحتماقية أن قائرة الإننان أل أقورقا من تشريعات هذا النفسين نوكيه 
أحكاة: المتحاكم :والمقظق السليم وقواعة التقتسين. 


الفصل الثالث 
سلطة الناظر في التصالح 
يشأن عقود الوقف 

تقرر المادة 057 من القانون المدني أنه يشترط فيمن يعقد صلحاً أن 
يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلحء فمناط الحق 
فى التصالح هو سلطة الناظر في التصرف في الحقوق محل عقد الصلح. 

وهنا يجب التمييزن بين أهلية التصالح وسلطة التصالح7" "2 فناظر الوقف 
يملك أهلية التصالح عن ذاته باعتباره شخصاً كامل الأهلية ويستطيع التصرف 


الغير في شأن أموال الوقف الخاصة لنظارته قتتصل بسلطته في إبرام هذا 


وباعتبار الناظر ناثباً عن الوقف فإنه لابد من النظر إلى سلطته في 
التصالح من خلال السند المنشئ للوقف أو المنشئ للنظارة» فإذا صرح الواقف 
أو الحكم القضائي الذي عين الواقف بحق الناظر في التصالح فإنه لا يمكن إلا 
إعمال أثر شرط الواقف أو الحكم القضائي الذي اعذنة تار وكيك ا 


به ل الكالن: هن افق التطار» عمه عنصن ساظات الداظن عن تصبوفات 
كن الناكان حلاك' شلطة الكاصالع فى عق لوفقم عق خلى شتف الذي غيكة امن 


تحديد حدود صلاحياته. 


)55 3 .م ,2098 .1967 امقاتتتصظ .دع اأعستم8 ,وم لأعدكصدها عل أمتادم ع1 ,عتحد0 عل وعناوعول 
الإسلامى» غ5 الجزء السادس» ص ١؟7.‏ 


مجلة الحقوق ااا 


وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز للناظر التصالح في المسائل التى تتعلق 
بأصل الوقفء كما أسلفنا عند دراستنا لنطاق تطبييق المادتين 37377”؟, 7758 من 
قانون الأحوال الشخصية: باعتبار أن التصرفات التى تدخل فى نطاق هاتين 
المادتين تتعلق بالنظام العام ومن ثمء فلابد من موافقة القضاء صاحب الولاية 
العامة على الأموال الموقوفة. 
من ذلك إعطاء الناظر سلطة التصالح في المسائل التى لا تمس أصل الوقف؟ 

وهنا نقرر أن توافر هذا الشرط لا يكفى وحده لبيان مدى سلطته فى التصرف 
في الحقوق التي يشملها الصلح نزولا على حكم المادة 507 من القانون المدني. 
تصرفاً ناقلاً للملكية كالبيع أو الهبة إلا بناءً على موافقة القاضى المختص7١,‏ 
فإن بحث سلطة الناظر في التصالح بمناسبة عقود الوقف يقتضى التمييز بين 
التصالح في المسائل التي تمس أعيان الوقف (المبحث الأول) والتصالح في 
المسائل التى لا تمس أعيان الوقف (المبحث الثاني). 


المبحث الأول 
سلطة الناظر في التصالح ف المسائل 
التي تمس أعيان الوقف 
معلوم بالضرورة أن الناظر لا يملك التصرف في أعيان الوقف لا بالبيع ولا 


بالهبة ولا بغيرها من التصرفات الناقلة للملكية أى التصرف الذي يمكن أن يؤدي إلى 
نقل الملكية كالرهن أو التصرف الذي ينشئ عبئاً عينياً على الملكية كالانتفاع 


والإنفاق أى غيرهاء وهذا مؤكد بحديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لسيدنا 


.5 © د. جمعة محمود الزريقي» مرجع سايبقء» ص‎ )6١) 


عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عندما سأله عن مال استفاده ويريد التصدق 
نه فال له " تصتدق واضلف و جاع ولا وفيا والا ةذ ولكن يتف الطرينا 101 
وتأسيساً على مبدأ عدم قابلية الوقف للتصرف قضت محكمة التمييز 
ببطلزن عمد الرهن الرسمي على عفان موفوقا يقولهاة:' ومن كم (ذا يكوز مهد 
الوصية رهن العقارات الموصى بها ضمانا لدين في ذمة ورثة الموصي أو 
غيرهم وإن فعل ذلك كان رهنه باطلاً؛ ذلك أن الفقرة الذانية من المادة زدلاة) 
من القانون المدني تجعل رهن العقار الذي لا يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني 
ب وامكة العقان الموقؤت د اطي 4901 ١‏ 


وبناء عليه. فإن التصرف الذي يمس أعيان الوقف بما يؤثر على وجوده أو 
اجتزاء جزء منه يقتضي أن يصدر بشأنه حكم قضائي باعتبار أن القضاء هو 
صاحب الولاية العامة على الأموال الموقوفة؛ فلا حور للناظر أن يتصالح مع 
من يدعي ملكية مال موقوفء وقد قضى بأنه لا يقبل إقرار الناظر على 
الوقف7' '), وإذا حصل فإن إقراره باطل؛ فعلى المدعي أن يقدم البينة على ما 
يدعيه وإلا رفض القاضي دعوادء وكذلك لا يجوز أن يوجه المدعي اليمين للناظر 
لأنه لو فعل فإن نكوله إقرارا” '). 

الخلاصة: إن الناظر لا يستطيع أن يتصالح على أعيان الوقف بحسبان أنه 
لا يستطيع التصرف بها. 


(5:) السنن الكبرى للبيهقيء ج .١١٠١ ,١55؟ص .١‏ 

(45) طعن 57/١5/١9‏ تجاري جلسة 55/؟١1/؟159.ء‏ مجلة القضاء والقاثون؛ السنة 
»١‏ الجزء ”.2 ص18" وما يعدهاء وفي هذا الحكم كان موضوع البحث هو مدى 
كوا رهن صقان حقع سس كلكا رع" الجرمين لعفل الخورات حي كفت النفه 
انال الضف 'القيرية على انها بجاخة حك اللرنت (اللحق ركم 15 

(44) استكناف الإسكندرية, 21517/5/1١1‏ النشرة 55, ,58١‏ مشار إليه في د. قادي 
سليم حريزء الوقف - دراسات وأبحاث الجامعة اللبنانية» بيروت ,١5/85‏ رقم 2,١١1‏ 
ص١5‏ 1. 

(45) أحمد إبراهيم بك أحكام الوقف والميراثء القاهرةء ,.١577‏ الطبعة الثانية» ص5١١.‏ 


مجلة الحقوق 211١١‏ 0 ده 


المبحث الثانى 
سلطة الناظر في التصالح في المسائل 
التى لا تمس أعبان الوقف 

وهنا بيت القصيدء فكثيراً ما تثار مشكلات عملية أمام ناظر الوقف بحسبانه 
مكلفاً مإدازتة: :وهذه: المشكلات 'منصدرها الالتزامات: المتولدة عن عقون الإيجان أى 
عقود العمل أو عقود الصيانة أو عقود المقاولات وغيرها من العقود التى يمارسها 
الناظر لثتقية «الحداتة التخاضة نإغمان" الوق وحشافةة: والتتحافظلة علية: 

قلق قوقها هفاك خلانا :ديم الخاظق واه الحسسة ا دوين عقان وفوف 
على بذع العلاقة الإيجارية أو مقدار الأجرة, فهل يملك الناظر التصالح مع 
الميمتاحة 

ولى فرضنا أن هناك نزاعاً بين الناظر وأحد العاملين في الوقف من حيث 
حقوقه الغفالية التى ‏ تشمل الأحن .ومكافأة نهاية الخدمة وغيرهاء فهل: نملك 
الناظر التصالح مع العامل بعد الانتهاء من عقد العملء بحسبان أن العامل لا 

ولى فرضنا أن المال الموقوف تسبب في إلحاق الضرر بالغير كسقوط أحد 
حوائط العقار الموقوف على سيارة أحد الجيران» فهل يملك الناظر التصالح مع 

ولى فرضنا أن مقاولاً كلف تشييد بناء من ريع المال الموقوف أو بصيانة 
تغييرية أو أن الكميات المستخدمة فى تنفيذ العقد تفوق كثيراً التقديرات 
الهندسية. فهل يجوز للناظر التصالح مع المقاول؟ 

هذه الأسئتلة وغيرها تحتاج إلى إجابة ناجعة» ذلك أن الصلح يحقق العديد 
مذ المذانا للو قف كذكر مدنا 
١‏ - الحصول على تنازل المتعاقد الآخر أو صاحب الحق عن جزء من حقه. 


7+ توفيل :امال مخ كيف عنح: التحاحة إلن :دهم اتغات المتامين: أو الخبراء أو 

المحكمين أو غيرهم. 
" - توفير الوقت. 
: - سهولة إدارة الأموال الموقوفة. 

أولاً: الحقيقة أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يحددوا وظائف الناظر بشكل 
حصري! *), إلا أنهم وضعوا ضابطاً عاماً, وهو أن يتحرى الناظر في تصرفاته 
مصلحة الوقف”"'), وقد صرح العلامة عبد الوهاب خلاف بما يلي: "والضابط 
لم مكو" اللفاظن من التصترهاخ؟ كه .يكوة اله كل "تضوف :جعل» الؤاقفك: له 
مياشرته» وكل تصرف اقتضاه استغلال العين المعدة للاستغلال» وكل تصرف 
فيه مصلحة للوقف والموقوف عليهم"27) ويضيف بأنه: "لا يجوز لناظر 
الوقف أن يتصرف تصرفا يؤدي إلى ضياع أي عين من أعيان الوقف أو أي 
شيء من ريعه أو حق من حقوقه؛ ولا يجوز أن يتصرف تصرفاً فيه تهمة له أو 
خروج عن غرض الوقف "[*/). 

واللحقيقة: ان فقياء' الشتريعة: الإاتلامية: تكرىا. تكله 'لوطاتك: التالن. كسمارة 
الوقف والدفاع عن حقوقه والحفاظ عليها وأداء حقوق المستحقين وديونه 
وتحصيل الغلة والاجتهاد في تنميتها.!” *) 


(51) د. محمد عتيقي والشيخ عز الدين توني والأستاذ خالد سعيدء المصطلحات الوقفية, 
مكتن. الأوقاف» الكويت: الطيفة الاولى: 1555 صن + 

40" موقان :الدين انواس يق موسي الطر ابلشي الحيقي» الإسسفاك :فق لحان لاوقا دان 
الزاكة العريى وزو 11541 

(148 عبد الوهاب خلاك: احكاء الزقف. - الطبعة الأولى 4143 اق ض 016 
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8 محم غبت البدلاي نك اليه نعم الامؤال” التترؤقوفة بيخ الشنوينة الإنتلاتية' والقاتون 
الوضعىء رسالة دكتوراهء جامعة الأزهرء بدون تاريخ ص5”"6 وما بعدهاء د. حسن 
يل الله الأسية الوقف قن الفقه الإسلامن» الحلقة الدراسية لتشين ممتلعات: الأرقاف: 
الفديك الأسلاب: للبكزية والفرين: الكابد متف الكقة الإاسلاص ل حدق 14001 االطية 
الأول بخانة ا من 10 


قرو 'ممكة :من التاكية الحلضة!”" ا ولد يكو القداس عل الأفقلة الت خيريها 
الفقهاء وفقاً للضابط العام فى تحقيق مصلحة الوقف. 


ثانياً: بناء على فكرة مصلحة الوقفء نرى جواز التصالح في عقود الوقف 
التي لا تمس أصل الوقف ولا أعيانه» وقد ذهب فقهاء المذهب المالكي - وهو 
المذهب المعمول به رسمياً في مسائل الأحوال الشخصية في دولة الكويت 
ومنها الوقف - إلى أن الناظر "يجوز أن يفعل في الحبس الوقف ما فيه 
مصلحة مما يغلب على الظن حتى كاد يقطع به أنه لى كان المحبس (الواقف) 
حياً لفعله واستحسنه" وفقاً لتعبير العبدوسي في المعيارا””2» "من ولى ولاية 
الخلاقة” قينا نوكيا إلا طلف :منفعة فى دوع مفسوة :لما كان “النطن .علي 
الوقف نوع من أنواع الولاية دون الخلافة فإن الناظر مطلوب منه أن يحقق 
تصزلتة الوكف: 


ثالثاً: ونضيف إلى ما سبق أن مذهب الإمام مالك يجيز الصلح في مال 
اليتيم إذا كان ذلك أولى وأنفع له وعدمه يؤدي إلى إنقاص مال اليتيم9©*), وهذا 
التضالت فى "مال البقم أشد ا خظرا من التضالح فى لمان الموقوف» فإذا” جيذ 
في" الأولى ينيقي إجازت» فى الفاننة: ْ 


)0١(‏ محمد زيد الأبياني» كتاب مباحث الوقفء مطبعة علي سكر أحمدء القاهرة؛ الطبعة 
الثانية 2١95١1‏ ص57. 

(017) أبى عيسى سيدي المهدي الوزانيء النوازل الجديدة الكبرى. 

(905) أبى عيسى سيدي المهدي الوزاني. مرجع سابقء» ص 5094. 

(:5) عبد السلام الرفعيء الولاية على المالية في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المذهب 
المالكي - دراسة ومقارنة» إفريقيا الشرقء الدار البيضاء. ١957‏ ص7"؛ أبو عيسى 
سيدي المهدي الوزاني» مرجع سابق» ص 2585 حيث يذكر ما ورد في شرح أبي علي 
بن رحال: "ومعلوم أن النظر في الإحباس كالنظر في أموال اليتامى؛ بل أشدء لعدم 
من يتحلل منه ولى بعد حين". 


رابعاً: وتجدر الإشارة إلى أن التصالح في عقود الوقف التى لا تمس أصله 
إن العيانه ا :هن أقى. تتفيقة: :إلا تو 2 “من اتواع الزقاء ببالديون المقورة بعلن 
الوقفء فالوفاء لا يتم من الأموال الموقوفة وإنما من ريعهاء معلوم بالضرورة أن 
الوفاء بديون الوقف هو أحد أهم واجبات الناظرء كما نص على ذلك فقهاء 
المالكية(* ”). 


خانها1 11 كان التافله الوقف :متغالفة شرط الاقف باستعماله "فى تو ما 
قن كه تاسوسا علق فكرة الينصلجة كما زهي إلى انلك الأساء"الطر بلسي شداتتب 
كُتاكالإسعاف. في احكام: الأوقاك ' بقولة- "وليسس “له أن يبتي في الارشن 
بالزراعة فإن كانت متقيلة ببيوت وترغب الناس في استتئجار بوتا والغلة في 
البيوت فوق غلة الزراعة جاز له حينتذ لكون الاستغلال بهذا أنفع للفقراء "9 ), 
تقول ]13 جان اللتاظن,مسحالفة :قرط الراقف الذي هن كنض الشتاريع 'يتعلقين 
اليقفال لقان الدوعرف: لوطل :مقع فنا الماتم مق" إغطاء الخاطن تلط 
املع على نويج ركف نا ييطق ملك بوي يف كني عبن امنا ريت 
الإذارية. والقضافة دوهن قياس مق :باب أل # إن أن 'الراققبا لم مدوم الناف من 
تلطه لاه 


سادساً: فى جميع الأحوال فإن السماح للناظر بالتصالح في ديون الوقف 
لأ فعض إطلاق«هذا ادق اللنافان وعدم سجاذلعة: فيظن متسؤولا عن إبرام أ عقن 
صلم إذا الم محكق مضلكة الزقف قانة: فن .ذلك شان ..ياقى: 'التصرفات القن 
ونال نوا الحاول ساعته] رخاف ا لجن لوقف إذاا فعس إن قدي لكلو شو 
الناظر إذا كان الصلح ضاراً بالوقف كما تنعقد مسؤوليته إذا أهمل فى تحصيل 
قله إن هنا 5 الرفنت ل فتفتم :لكين هلي يوان لوقك :“لشاف 1ق شاط 
الوقف أمين ولولايته على أموال الوقف حدودء فإذا لم يقصر في حفظ الأمانة, 
ولم يتعد عليها ولم يتجاوز في التصرف حدود ولايته لا يضمن ما يهلك في 


)625( د. عيسى ركيء مرجع سابق» ص١".‏ 


حم | 
<> ا 


ندة “متها وام إذا:,قصين. ف الحفظ [ تمون: الامانة إلى درت تدرف لخن 
مشروع ضمن ما يهلك في يده بسبب من هذه الأا 10 


سابعاً: يذهب ابن رشد - وهو أحد أثمة المذهب المالكي - إلى جواز 
الكزون عن جره هق الجر ,الغينالموكوقة اللإلس اناف فقول ا إنه مون عط 
عن مكتري الأحباس لما يكون على سبيل الاستئناف"2**7, والمتصور بذلك هو 
الحصول على دوام نفعها لأكثرته. وهذه أيضاً حجة يمكن أن يستند إليها 
لتعزيز حق الناظر في التصالح؛ إذ إن إبراء المدين عن جزء من الدين أشد أثراً 
من التصالح الذي يتضمن نزول كل طرف عن جزء من حقه. 


ثامناً: ولكن قد يقول قائل إن القانون المدني يشترط وكالة خاصة بمناسبة 
عفن الضلحع؛ حي تقض المارة 9لا امنيا يلي :: الايذ. دن وكالة تخلصة قن 
كل تصرف ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح 
والرقنوالإقزان. والصنكيم “وكذلك “في تويمية. النمين. والمزافعة أمام. القهناء"» 
فنقول إن هذا النص لا ينطبق على المسالة التي نحن بصدد دراستها لسيبين 


١‏ - أن المرجع في تحديد اختصاصات الناظر ليس نصوص حجية الوقف فقط 
وإنما ما تقرره أحكام الشريعة الإسلامية أيضاً. 

ات إن النظارها على الوققب النستت .فق قبذل التثانة "الأتقاقية كما من التخال فن 
عقو الذكالة: أو العمل :أن الشركة .وإنفا “هن مخ :قييل الثنانة ‏ القادونية أ 
القضائية؛ حيث إن نصوص القانون أو الأحكام القضائية هى التى تحدد 
سلطات الناظر كما هو الشأن بالنسبة للولىي أو الوصي أو القيم أو الحارس 
القضائي. 

7ع عيد الوهاب خلاف» مرجع سايق» ص 0 52. 


" - أن التصالح في المسائل التي لا تمس أصل الوقف أو أعيانه هي من قبيل 
الوفاء بالديون المقررة على الوقف. 
تاسعاً: إن حرمان الناظر من التصالح مطلقاً في عقود الوقف يعني 
بالضرورة شلل المال الموقوف وصعوبة إدارته وزيادة عدد القضايا أمام 
المحاكم بما يؤدي إلى زيادة المصاريفء فلو تصورنا مثلاً أن الوقف عمارة 
نية تتضمن عشرين شقة سكنية:» فإنه من المتصور أن تكون هناك عشرات 
القضايا بشأن هذه العمارة السكنية لنزاعات مع بعض المستآجرين والحراس 
وشركات الصيانة وغيرها. 
فهل من مصلحة الوقف حرمان الناظر من سلطة التصالح؟ .. 


الخلاصة: 

إنه لا يوجد مانع قانوني أى شرعي من إبرام عقد الصلح من قبل ناظر 
الؤقف: في المساكق القى لا تسن أعبتل 'الوقق أن أعناكه الأن "اموا الوقف لسنت 
أموالاً عامة وتخرج عن نطاق تطبيق المادتين 7717 71 من قانون الأحوال 
المتخصعة ولان التاكان كن محفق: وصلحة الور فق بزاك» حدف يفون الشية اعرد 
إيراهيم بك: "وبالجملة يجوز للناظر أن يعمل بما شرطه الواقف في كتاب وقفه 
ما لم يخالف الشرعء وأن يعمل كل ما فيه من منفعة للوقف والمستحقين ولو 
لمكن الواقت: قد اشتريل 10 


(59) المرجع السابقء ص6/. 


